
عـــودة الجـــدل حـــول قـــانون المصالحـــة في
تونس

, أبريل  | كتبه نون بوست

بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال
يــة عليــه قبــل أن يحــال إلى جلســة الاقتصــادي والمــالي في مرحلــة أولى، ليتــم إدخــال التعــديلات الضرور
يبـا. وأثـار عـودة الحـديث عـن مـشروع هـذا القـانون جـدلا كـبيرا بين مؤيـديه عامـة للمصادقـة عليـه، قر
الذي يؤكدون ضرورة المصادقة عليه لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لبلادهم والرافضين له

باعتباره مشروع قانون يشرعّ للإفلات من المحاسبة والتطبيع مع الفاسدين.

يره الرئاسة تدعم بقوة وتصرّ على تمر

“حــان الــوقت لتجــاوز حقبــة المــاضي، ولا بــد مــن مصالحــة وطنيــة”.. هكــذا قــال “الســبسي” تمهيــداً
وتبريــراً لقــانون المصالحــة الاقتصاديــة، الــذي يهــدف إلى طــي صــفحة المــاضي، وإغلاق الملفــات المرتبطــة

بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، حسب المؤيدين لمشروع هذا القانون.

وتعتـبر الرئاسـة التونسـية أن الوضـع الاقتصـادي الـذي يـزداد صـعوبة يحتّـم عقـد مصالحـة مـع رجـال
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ــة. وصــادقت الحكومــة التونســية في  يوليــو الأعمــال، لبعــث مشــاريع تســاهم في إنعــاش التنمي
، على مشروع هذا القانون، بعد أن اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وتوقفت مناقشته
ية مراجعة فصوله، في البرلمان منذ أشهر بسبب عدم بلوغه الأغلبية المطلوبة، وطلب رئاسة الجمهور

وإحداث تعديلات عليه وأعادت تقديمه للبرلمان الأسبوع الماضي بعد تنقيحه.

تنص الوثيقة، التي تم إعدادها خلال اجتماع الديوان الرئاسي في  مارس
الماضي، على وضع خطة متكاملة للدفع مجدداً بقانون المصالحة، عبر برنامج

تكفل به عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي

وكان موقع “نواة”، قد نشر وثيقة مسرّبة قال إنها صادرة عن الرئاسة التونسية وتهدف لوضع خطة
يـر نسـخة جديـدة مـن قـانون “المصالحـة الاقتصاديـة” الـذي اقترحـه الرئيـس البـاجي قائـد عمـل لتمر
السبسي، وتنص الوثيقة، التي تم إعدادها خلال اجتماع الديوان الرئاسي في  مارس الماضي، على
وضع خطة متكاملة للدفع مجدداً بقانون المصالحة، عبر برنامج تكفل به عشرة من أعضاء الديوان
الرئــاسي، تتــو مهــامهم بين عقــد لقــاءات مــع شخصــيات حزبيــة وأخــرى ناشطــة في المجتمــع المــدني،
إضافـة إلى الاتصـال بعـدد مـن خـبراء القـانون والاقتصـاد، كمـا تشـير الوثيقـة إلى وجـود خطـة إعلاميـة
للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل

الاعلام وبعض الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام.

العفو عن  رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد

يقـرّ مـشروع هـذا القـانون، العفـو علـى قرابـة  رجـل أعمـال تورطـوا في قضايـا فسـاد، والعفـو عـن
الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام،
مـا لم تكـن تهـدف إلى تحقيـق منفعـة شخصـية. وتسـتثنى الرشـوة والاسـتيلاء علـى الأمـوال العموميـة،
يــن العابــدين بــن علــي ( – )، مــن الانتفــاع بهــذه خلال فــترة حكــم الرئيــس الأســبق ز

الأحكام.



يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة كبيرة نتيجة تراجع الانتاج والاستثمار إلى جانب العامل الخارجي

وينص مشروع القانون الجديد التي تسعى الرئاسة التونسية إلى الحصول على تأييد داخل مجلس
يــره، علــى إحــداث لجنــة مختصــة للإسراع في إجــراءات الصــلح مــع رجــال الأعمــال نــواب الشعــب لتمر
ومـوظفي الدولـة. ويـبرّر داعمـو المـشروع، هـذا التـوجّه، إلى أن المصالحـة مـع رجـال الأعمـال المتهمين في
قضايا الفساد سيحقق أرباحا كثيرة لاقتصاد بلادهم المتعثرّ، وسيحسّن مناخ الأعمال ويشجع على

الاستثمار وتعبئة موارد الدولة.

رفض حزبي وشعبي

قابل اصرار الرئاسة التونسية على تمرير مشروع هذا القانون، رفض شعبية وحزبي كبير له، وتطالب
أحـزاب سياسـية (الجبهـة الشعبيـة، والتيـار الـديمقراطي، والحـزب الجمهـوري، وحـراك تـونس الإرادة،
حــزب المســار الــديمقراطي الاجتمــاعي والتحــالف الــديمقراطي، وحــزب التكتــل الــديمقراطي مــن أجــل
يــة بســحب مــشروع قــانون المصالحــة يــات)، ومنظمــات المجتمــع المــدني، رئاســة الجمهور العمــل والحر

الاقتصادية والمالية، لأنه يتنافى مع مسار العدالة الانتقالية.

هدّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض، محمد عبو، بالعصيان المدني
للحيلولة دون تفعيل المصالحة

ية إلى السحب الفوري لمشروع قانون ودعت هذه الأحزاب والمنظمات، في بيان لها، رئاسة الجمهور
المصالحة الاقتصادية والمالية ضمانا للسلم الاجتماعي، واستنكرت هذه الأحزاب والجمعيات، إصرار
ية على إعادة عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس نواب الشعب حيث فشلت رئاسة الجمهور
ــواب الشعــب ــه القــوى الديمقراطيــة والشبابيــة، داعيــة ن ــره في مناســبتين بعــد أن تصــدت ل ي في تمر



والقوى السياسية التقدمية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية للتصدي لتمرير هذا المشروع.

فعاليات كثيرة لاسقاط مشروع القانون

وهــدّد القيــادي بحــزب التيــار الــديمقراطي المعــارض، محمد عبــو، بالعصــيان المــدني للحيلولــة دون تفعيــل
المصالحـة، ودعـا في تصريحـات سابقـة الشعـب التـونسي إلى النزول للشـا وإعلان العصـيان المـدني في
صورة تمرير قانون المصالحة، لأنه “يتنافى مع الدستور”. وأضاف “عندما يخ الرئيس عن الدستور
ية للتصدي للفاسدين وعودة منظومة الفساد”. يحق للشعب الخروج سلميا عن الضوابط الدستور

ضرب للعدالة الانتقالية

من جانبه، أصدر الحراك الشبابي “مانيش مسامح” (لن أسامح) بياناً جدّد فيه “رفضه القطعي
لقانون المصالحة لما يمثله من خرق للدستور وقانون العدالة الانتقالية ومنظومة كشف الحقيقة التي
يــط في مصالــح البلاد، وكشــف خيوطهــا كاملــة تقتــضي فضــح منظومــة الفســاد والاســتبداد والتفر
ومحاســبة المتــورطين فيهــا بهــدف منــع تكرارهــا ومنــع أي محاولــة للإفلات مــن العقــاب وتأســيسا
كّــد للمنظومــة الديمقراطيــة المنشــودة الــتي تقتــضي المحاســبة والاعتــذار قبــل المصالحــة والتجــاوز.  وأ
الحـراك، “اسـتعداده للنضـال مـن أجـل إسـقاط هـذا القـانون في صـيغته الجديـدة”، داعيـاً “الشعـب
ــورته ودســتوره وحــاضره التــونسي أن يكــون يقظــاً وينخــرط في معركــة إســقاط القــانون دفاعــا عــن ث

ومستقبله”.



تواصل منظومة فساد النظام السابق هي السبب في معاناة الشعب التونسي
من تهميش وتفقير

كــد القــائمون علــى “مــانيش مسامــح” أنّ “تواصــل منظومــة فســاد النظــام الســابق وخيــاراته وأ
السياســية والاقتصاديــة الفاشلــة، ومحاولــة الالتفــاف علــى المحاســبة كحلقــة رئيســية ضمــن مســار
العدالة الانتقالية هي السبب في معاناة الشعب التونسي من تهميش وتفقير، ولما يشهده الاقتصاد
الوطني من انكماش يهدد بأزمة خانقة في الأفق القريب إن تواصلت هذه السياسات الفاشلة وإن

يع القانونية وغيرها”. تواصل مناخ التشجيع على الفساد بمثل هذه المشار
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